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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١١-سبتمبر/ أيلول٣٠فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

 النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
    ٣٩-١   مع التركيز بصفة خاصة على المواد 

   منقّح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   مشروع   
  تصويب    

 : بما يلي    ٣٩-٣٣يستعاض عن المواد           
 

 )٢١٥(٣٣المادة 
 تجريم غسل عائدات الفساد

 
 )٢١٦(١الخيار    

 
تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى               -١  

 :لتجريم الأفعال التالية

______________ 

* A/AC.261/8   . 
:  تعديل عنوان هذه المادة ليصبح كما يلي أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، اقترح بعض الوفود     (215)

 ".الأفعال الاجرامية ذات الصلة بالفساد"
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك    (216)
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أو حـــيازتها أو اســـتخدامها مـــع العـــلم وقـــت  اكتســـاب الممـــتلكات  )أ(  
 استلامها بأنها عائدات إجرامية؛

إدارة ممـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو تحويلها                )ب(  
أو إيداعهـــا أو تقديمهـــا كضـــمان أو نقـــلها أو إحالـــتها أو اســـتثمارها أو تحويـــرها أو  

ت إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه      إتلافهـا، مـع العـلم بـأن تلـك الممـتلكات هي عائدا             
المصــدر غــير المشــروع لــتلك الممــتلكات أو مســاعدة أي شــخص ضــالع في ارتكــاب    

 الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكانها                 )ج(  
دها أو ملكيـتها أو الحقـوق المتعلقة بها،         أو كيفـية التصـرف فـيها أو حركـتها أو مقص ـ           

 مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛

المشـاركة في ارتكـاب أي فعـل مجـرّم وفقـا لهـذه المادة، أو التعاون أو                   )د(  
الـتآمر عـلى ارتكابـه، والشـروع في ارتكابـه والمسـاعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله            

 أنه؛والإذن به وإسداء المشورة بش

ــية، أو هــي عــائدات      )ه(   ــية مــن عــائدات إجرام اكتســاب ممــتلكات متأت
ــيها أو     ــتها أو التصـــرف فـ ــا أو حراسـ ــتخدامها أو إدارتهـ ــيازتها أو اسـ ــية، أو حـ إجرامـ
مبادلـتها أو تحويـلها أو تقديمهـا كضـمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو تحويرها                 

بحكـم مهنـته أو موقعه أو منصبه أو التكليف   أو إتلافهـا، إذا لم يـتخذ الشـخص الملـزم           
 .المسند اليه ما يلزم من تدابير للتأكد من المصدر المشروع لتلك الممتلكات

 : من هذه المادة١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــل،         )أ(   ــلى الأق ــداد الجــرائم الأصــلية، ع ــة طــرف في ع ــدرج كــل دول ت
 من هذه الاتفاقية؛] تجريم الفساد[[...] الأفعال المجرّمة وفقا للمادة 

 مــن هــذه المــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إلى تطبــيق الفقــرة   )ب(  
 أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 مــن هـذه المـادة، تشــمل الجـرائم الأصـلية الجــرائم     ١لأغـراض الفقـرة    )ج(  
ــية وخارجهــا    ــة الطــرف المعن ــة القضــائية للدول أن الجــرائم غــير . المرتكــبة داخــل الولاي

المرتكـبة خـارج الولايـة القضـائية للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كان                
السـلوك ذو الصـلة يعتـبر فعـلا إجرامـيا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة التي ارتكب                     
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فـيها وكـان مـن شـأنه أن يعتـبر فعـلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف                   
  تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب فيها؛التي تُنفِّذ أو

تـزوّد كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها                )د(  
المـنفذة لهـذه المـادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف                 

 لها؛

ة عـندما يتطلـب تقريـر ارتكـاب أي مـن الجرائم المشار إليها في الفقر                )ه(  
 مــن هــذه المــادة إثــبات العِِــلم أو القصــد أو الغايــة أو الغــرض أو الاتفــاق مــن أجــل   ١

 .ارتكابه، يجوز الاستدلال على ذلك من الملابسات الوقائعية الموضوعية
  

 )٢١٧(٢ الخيار
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،               -١  
 عندما ترتكب ،دابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية  مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وت       

 :عمدا

، اجرامــية، مــع العــلم بأنهــا عــائدات    احالــتهاتحويــل الممــتلكات أو   ‘١‘ )أ(  
ــتلك الممــتلكات أو     بغــرض إخفــاء أو  ــه المصــدر غــير المشــروع ل تموي

مسـاعدة أي شـخص ضـالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات             
 علته؛من العواقب القانونية لف

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكانها                 ‘٢‘  
أو كيفــية التصــرف فــيها أو حركــتها أو ملكيــتها أو الحقــوق المــتعلقة 

 ؛اجراميةبها، مع العلم بأنها عائدات 

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني )ب(  

 اســتخدامها مــع العــلم، وقــت    اكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو   ‘١‘  
 ؛اجرامية، بأنها عائدات استلامها

______________ 

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا   (217)
 .لوفود تأييده لهذا الخيارأبدى معظم ا
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أو التعاون ذه المادة، أو    فعـل مجـرّم وفقـا له ـ      المشـاركة في ارتكـاب أي        ‘٢‘  
على والتشجيع  ارتكابه والمساعدة   والشروع في   الـتآمر على ارتكابه،     

 .ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

 : من هذه المادة١ لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة -٢  

 مــن هــذه المــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إلى تطبــيق الفقــرة   )أ(  
 )٢١٨(أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 الأفعال المجرّمة   تـدرج كـل دولـة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل            )ب(  
 )٢١٩(؛وفقا لهذه الاتفاقية

ائم الأصلية الجرائم   ، تشمل الجر   أعلاه )ب(لأغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
ــية    ــة الطــرف المعن ــة القضــائية للدول غــير أن الجــرائم .  وخارجهــاالمرتكــبة داخــل الولاي

المرتكـبة خـارج الولايـة القضـائية للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كان             
فعـلا إجرامـيا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة التي ارتكب           يعتـبر   ذو الصـلة    السـلوك   

فعـلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف        ن مـن شـأنه أن يعتـبر         وكـا فـيها   
 ارتكب فيها؛لو كان قد التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة 

د كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها              تـزوّ  )د(  
لاحقا أو بوصف على تلك القوانين تُدخل المـنفّذة لهـذه المادة وبنسخ من أي تغييرات        

 لها؛

 مــن هــذه المــادة   ١يجــوز الــنص عــلى أن الجــرائم المبيّــنة في الفقــرة       )ه(  
إذا كانـــت المـــبادئ ، عـــلى الأشـــخاص الذيـــن ارتكـــبوا الجـــرم الأصـــلي تنســـحب  لا

 ؛الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

______________ 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع نطاق الجرائم الأصلية التي ترتئيها هذه   (218) 
وأبدت بضعة . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي شمول الجرائم الأصلية الخطيرة فحسب. الفقرة بصيغتها الحالية

 .واسعا من الجرائم الأصليةوفود أخرى تفضيلها نطاقا 
. ، الذي كان اقتراحا مقدما من النمسا وهولندا١ من الخيار ٣ورد نص هذه الفقرة الفرعية سابقا في الفقرة   (219)

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، اقترحت النمسا وهولندا ادراج هذه الجملة في اقتراح كولومبيا، ووافقت 
 .١وبناء على ذلك، قامت النمسا وهولندا بسحب الخيار . احكولومبيا على هذا الاقتر
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الذي يلزم  عـلى عنصر العلم أو القصد أو الغرض،         يمكـن الاسـتدلال      )و(  
 مـــن هـــذه المـــادة، مـــن الملابســـات الوقائعـــية ١توافـــره في أي جـــرم مبـــيّن في الفقـــرة 

 )٢٢٠(.الموضوعية
 

 )٢٢١(٣٤المادة 
 الجرائم المحاسبية

 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابير الأخرى لتجريم                                            

 :الفعلين التاليين، عند ارتكابهما عمدا                

ستخدام فاتورة أو أي مستند أو سجل محاسبي آخر                           إعداد أو ا     )أ(  
 يحتوي على معلومات كاذبة أو ناقصة؛                      

 .إغفال تسجيل أي دفعة خلافا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت المادتان [
  

 )٢٢٢(٣٧المادة 
 تجريم عرقلة سير العدالة

 
 تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                 -١ 

 :الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو       )أ( 
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو      ــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــتحريض ع ــنحها لل عرضــها أو م

 ية؛تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاق
______________ 

 من اتفاقية ٦ فيما يتعلق بتجريم غسل الأموال، اقترحت فرنسا إدراج كل الأحكام ذات الصلة من المادة   (220)
 ٢ورأت فرنسا أنه يمكن استكمال الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة . الجريمة المنظمة

 . من ذلك الصك٦من المادة 
وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، . (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من فرنسا   (221)

.  ادراج جزاءات غير الجزاءات الجنائية لإضفاء مغزى علىهذه المادةإلѧѧى أثارت بضعة وفود مسألة الحاجة 
 وتلك المادة وإما ٣٤، واقترحت إما الجمع بين المادة ١٢ بالمادة  علاقة هذه المادةإلѧѧى وأشارت بضعة وفود 

 .٣٤حذف المادة 
 .(A/AC.261/IPM/13) والمكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراحين المقدمين من كولومبيا   (222)
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اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف        )ب( 
قضــائي أو موظــف معــني بإنفــاذ القــانون مهامــه الرسمــية في إجــراءات تــتعلق بارتكــاب جــرائم   

 .مشمولة بهذه الاتفاقية

لـــيس في هـــذه المـــادة مـــا يمـــس بحـــق الـــدول الأطـــراف في أن تكـــون لديهـــا    -٢  
 .ي فئات أخرى من الموظفين العموميينتشريعات تحم

 
 ٣٨المادة 

 مسؤولية الهيئات الاعتبارية
 

 )٢٢٣(١الخيار 
 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما                                   -١   

قد يلزم من تدابير لتقرير مسؤولية الهيئات الاعتبارية عـن المشاركة فـي الجرائم المبيّنة                                             
 .من هذه الاتفاقية         ] المواد المتعلقة بالتجريم           ] [[...في المواد    

وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، يجوز أن                                -٢   
 .تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية                            

لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين                                 -٣   
 .ئم  ارتكبوا الجرا   

ــئات      -٤   ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع الهي تكفــل كــل دول
الاعتـبارية الـتي تلقى عليها المسؤولية بمقتضى هذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية       

 .فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جزاءات نقدية
 

 )٢٢٤(٢الخيار 
 

بادئ قانونها          تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لم                            -١  
الداخلي، لتقرير مسؤولية الهيئة الاعتبارية التي توجد في إقليمها أو التي أنشئت وفقا                                           
لقوانينها، عندما يرتكب الشخص المسؤول عن تسيير شؤونها أو مراقبتها، بصفته                                            

______________ 

 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا   (223)
 .(A/AC.261/IPM/13)أخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك نص م  (224)
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ويجوز أن تكون تلك المسؤولية جنائية أو مدنية                          . تلك، جرما بمقتضى هذه الاتفاقية                 
 .أو إدارية   

تُوقَع المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة دون مساس بالمسؤولية                             -٢  
 .الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يزعم أنهم ارتكبوا الجرائم                            

ــئات      -٣   ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع الهي تكفــل كــل دول
 جنائية أو    من هذه المادة لجزاءات    ١الاعتـبارية الـتي تلقـى عليها المسؤولية وفقا للفقرة           

 .مدنية أو إدارية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جزاءات نقدية
 

 )٢٢٥(٣الخيار 
 

تفق مــع مــبادئها تــتعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير،   -١  
الأفعــال المجــرّمة وفقــا  مســؤولية الهيــئات الاعتــبارية عــن المشــاركة فيلــتقرير القانونــية، 

 .لهذه الاتفاقية

ــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية    رهــ -٢   ــية للدول نا بالمــبادئ القانون
 .الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين  تمـس تلك    لا   -٣  
 .ارتكبوا الجرائم

ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع ا    -٤   ــئات تكفــل كــل دول لهي
المسـؤولية وفقـا لهـذه المـادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية             تي تلقـى علـيها      الاعتـبارية ال ـ  

 .جزاءات نقديةفيها فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما 
 

 )٢٢٦(٤الخيار 
 

تـتخذ كـل دولـة طـرف ما يلزم من تدابير عقابية أو تشريعية أو ادارية، عملا         
ــبارية، في     ــئات الاعت ــبادئ قانونهــا الداخــلي، بشــأن الهي حــال إســهامها في ارتكــاب  بم

 .من هذه الاتفاقية] تجريم الفساد[...] [جرائم مبيّنة في المادة 
______________ 

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا    (225)
ق أبدت غالبية الوفود تفضيلها هذا الخيار لأنه مأخوذ من اتفاقية الجريمة المنظمة ويتضمن بالتالي تعابير سب

 .الاتفاق عليها
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا    (226)
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 )٢٢٧(٥الخيار 
تفق مــع مــبادئها تــتعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير،   -١    

 مــثل في جــرائم خطــيرةالهيــئات الاعتــبارية عــن المشــاركة  مســؤولية لــتقرير القانونــية، 
من هذه  ] المواد المتعلقة بالتجريم   [...] [ وفقا للمواد  عال المجرّمة النهـب وعن سائر الأف    

 .الاتفاقية
ــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا بالمــبادئ القانون

 .جنائية أو مدنية أو إداريةالأشخاص الاعتباريين 
 أو هــذه المســؤولية بالمســؤولية الجنائــية للأشــخاص الطبيعــيينتمــس لا  -٣  

 . الذين ارتكبوا الجرائمعتباريينالا
ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع     -٤   ــئات تكفــل كــل دول الهي

 الذيـن تلقـى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية             ةالاعتـباري 
 .فعّالة ومتناسبة ورادعة

 تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير للسـماح باعتبار رؤساء                    -٥    
المنشــآت الــتجارية وســائر موظفــيها المســؤولين الذيــن يكونــون عــلى عــلم بالجــريمة أو  
الذيـن وافقـوا علـيها أو أي أشـخاص لديهـم سـلطة اتخـاذ القـرارات أو ممارسـة الرقابة                      
داخـل المنشـأة الـتجارية، مسـؤولين جنائياً بمقتضى المبادئ المحددة في قانونها الوطني في                

 .حالات التدليس
 

 )٢٢٨(٣٩المادة 
 السلطات المتخصصة

ــير لضــمان وجــود أشــخاص             ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــة طــرف م ــتخذ كــل دول ت
ويتعين أن يتمتع هؤلاء بما يلزم      . متخصصـين أو هيـئات متخصصة في مكافحة الفساد        

ــة الطــرف، لكــي      مــن الاســتقلالية، وفقــا للمــبادئ الأساســية للقــانون الداخــلي للدول
وتضمن كل . له ورة فعّالـة ودون أي ضـغط لا داعـي        يسـتطيعوا القـيام بوظـائفهم بص ـ      

دولـة طـرف حصـول موظفـي تلـك الهيئات على ما يكفي من التدريب والموارد المالية           
 .للقيام بمهامهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
______________ 

 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من الفلبين   (227)
وأثناء القراءة الأولى لمشروع . (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا   (228)

 .٤٠ على استعراض هذه المادة بالاقتران مع المادة النص، اتفق


